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مستخلص:
تناولــت الدراســة القانــون الواجــب التطبيــق عــى منازعــات عقــود التجــارة الإلكترونيــة ، تمثلــت 

مشــكلة الدراســة في أن التعاقــد عــن بعــد يثــر إشــكالاً واختلافــا بــن قوانــن الــدول الأمــر الــذى يــؤدى 

دون شــك إلى تنــازع بــن قوانينهــا كلــا تعلــق الأمــر بعلاقــة أو مركــز قانــوني يشــتمل عــى عنــر أجنبــي ، 

نبعــت أهميــة الدراســة مــن انتشــار حجــم التجــارة الإلكترونيــة  التــي بــدأت تتزايــد في الســنوات الأخــرة 

ن وضرورة وضــع ضابــط ومعيــار نظامــي يحكمهــا ، ويحمــي المتعاملــن فيهــا أثنــاء حضــور الأطــراف أو 

ــت الدراســة إلى  ــة هدف ــود التجــارة الإلكتروني ــق عــى عق ــون الواجــب التطبي ــم ، الاوهــو القان في غيابه

الإحاطــة بالجوانــب القانونيــة للتجــارة الإلكترونيــة  ومعرفــة القانــون الواجــب التطبيــق عــى منازعــات 

التجــارة الإلكترونيــة  في حالــة حضــور الأطــراف وكــذا في حالــة غيابهــم ، اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي 

التحليــي المقــارن ، توصلــت الدراســة إلى نتائــج أهمهــا أن لأطــراف العقــد اختيــار القانــون المختــص بحــل 

ــاضي  ــتخلص الق ــة يس ــاب الإرادة الصريح ــة غي ــة وفي حال ــم صراح ــات في مواجهته ــن منازع ــور م ــا يث م

الاختبــار الضمنــي للمتعاقديــن .

ــخصية،  ــناد الش ــد الإس ــة ، قواع ــارة الإلكتروني ــات ،التج ــروني ، منازع ــد الإلك ــة: العق ــات المفتاحي الكل

ــن الموط
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the applicable law in the conflict of electronic commercial 
contracts

AlmogtabaAbdalsameAbass Zain Alabdin
Abstract:

The study handled the applicable law in the conflict of electronic 
commercial contracts, the study problem raised from distant contracting 
makes disputes between laws of states  which makes conflict of laws 
whenever the contract related to foreign element, the importance of the 
study emerged from spreading of electronic trade size which increases 
recently in addition to necessity to put criteria to govern and protect 
parties which is the applicable law on electronic trade contracts, the 
study targeted to identify legal scopes of electronic trade and knowing 
the applicable law on conflicts of electronic trade in attendance and 
absence of parties, the study followed descriptive, analytical and 
comparative approach, the study results are that parties should choose 
the competent law in respective disputes and in default the judge 
determined it impliedly.
Key words: Electroniccontract , conflict , electronic trade , personal 
attribution rules , country .

مقدمة :
الحمــد والصــاة والســام عــى أشرف المرســلين معلــم البشـــرية والهــادي بإحســان إلى يــوم الديــن، 

تعــد التجــارة الإلكترونيــة صيغــة جديــدة مــن صيــغ التعامــل القانــوني ، فهــي وليــدة التطــور في وســائل 

الإتصــال عــن بعــد حيــث يتفــاوض المتعاقــدون عــن بعــد فيتبادلــون المعلومــات وســائر البيانــات بســـرعة 

فائقــة في مجلــس عقــد افــراضي ، وأمــام التحديــات التــي تواجههــا النظــم القانــون ، ومــن أبرزهــا التعاقــد 

ــا عــن  ــر عــن الإرادة ، وتطابقه ــة كالتعب ــة المعامــات الإلكتروني ــت وقانوني عــن بعــد عــر شــبكة الإنترن

طريــق تبــادل رســائل البيانــات وبــروز أشــكال الانتهــاكات والجرائــم اليوميــة في وســط التجــارة الإلكترونيــة 

ــون الواجــب  فقــد تزايــدت المنازعــات الناجمــة عــن هــذه المعامــات مــا يســتدعي البحــث عــن القان

التطبيــق.

أسباب اختيارالدراسة :
11 ــوع معــن مــن . ــا ن ــق فيه ــي بطب ــه الحــالات الت ــذا معرف ــه وك ــة الموضــوع في حــد ذات جدي

ــم. ــه أو بغيابه ــة ســواء بحضــور طرفي ــد التجــارة الإلكتروني ــون معــن عــى عق قان

22 رغبــة الباحــث في دراســة الموضــوع ومحاولــة الكشــف عــن نظامــه القانــوني ، ووضــع حلــول .

للإشــكالات القانونيــة التــي يثيرهــا موضــوع البحــث .
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أهمية الدراسة :
ــد  ــدأت تتزاي ــي ب ــة الت ــارة الإلكتروني ــم التج ــار حج ــن انتش ــاً م ــة أساس ــة الدراس ــت أهمي نبع

بشــكل ملحــوظ في الســنوات الأخــرة وضرورة وضــع ضابــط ومعيــار شرعــي ونظامــي يحكمهــا ن يحمــي 

المتعاملــن فيهــا أثنــاء حضــور الأطــراف أو في غيابهــم ، ألا وهــو القانــون الواجــب  التطبيــق عــى عقــود 

ــة . التجــارة الإلكتروني

مشكلة الدراسة : 
تمكــن مشــكلة الدراســة في أن التعاقــد عــن بعــد يثــر إشــكالاً واختلافــا بــن قوانــن الــدول الأمــر 

الــذي يــؤدي دون شــك إلى تنــازع بــن قوانينهــا كلــا تعلــق الأمــر بعلاقــة أومركــز قانــوني يشــتمل عــى 

عنــر أجنبــي ممايثــر التســاؤل : كيــف يمكننــا معرفــة القانــون الواجــب التطبيــق عــى عقــود التجــارة 

الإلكــروني ؟

أهداف الدراسة :
 الإحاطة بالجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية .

ــة حضــور  ــة في حال ــون الواجــب التطبيــق عــى منازعــات عقــود التجــارة الإلكتروني معرفــة القان

ــة غيابهــم. الأطــراف وكــذا في حال

ــود  ــى عق ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــة للقان ــات المنظم ــدات والاتفاقي ــف المعاه ــرف لمختل التط

ــة . ــارة الإلكتروني التج

منهج الدراسة :
اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي لأنــه الأنســب لدراســة  القواعــد العامــة وذلــك مــن 

خــال التعــرض لمختلــف التعريفــات التــي تخــدم صلــب الموضــوع وتحليــل النصــوص المتعلقــة بموضــوع 

الدراســة .

تعريف العقد في اللغة والاصطلاح والقانون :
أولاً : تعريف العقد في اللغة :

العقد عند علماء اللغة يطلق على عدة معان :

العقد مصدر الفعل الثلاثي

العقــد مصــدر الفعــل الثــاثي عقــد ، والعقــد مفــرد ، وجمعــه أعقــاد وعقــود وهــو الحــل ، وعقــده 
يعقــد عقــداً : أي شــده وأحكمــه وعقــد الحبــل ونحــوه )1(

ووردت كلمــة العقــد أيضــاً بمعنــى العهــد يقــال : عقــدت لــه ، بمعنــى عاهدتــه لقولــه تعــالى : )يـَـا 

أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا أوَْفـُـوا بِالعُْقُــودِ( )2( أي بالعهــود.

مــن معــاني العقــد أيضــاً التوثيــق والتأكيــد والإلتــزام ويقــال عقــد العهــد واليمــن ، يعقدهــا عقــداً، 
ــى أكدهما)3( بمعن

جــاءت كلمــة العقــد أيضــاً بمعنــى  العــزم وعقــد النيــة وعقــد اليمــن والعهــد أي أكدهــا بــأن 
ــزام )4( ربــط بــن الإرادة وتنفيذهــا إلت
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ثانياً : تعريف العقد في الاصطلاح الفقهي :
إن المتتبــع لأقــوال الفقهــاء عنــد تعريفهــم للعقــد ، يجدهــم يطلــون العقــد عــى معنــن ، إحداهما 

عــام ، والأخــر خاص.

1. المعنى العام للعقد :
ــزام مــن  ــزام ، ســواء نشــأ هــذا الإلت هــو الــذى يقــرب مــن المعنــى اللغــوي ويفيــد معنــى الإلت

اتفــاق بــن طرفــن كالبيــع والإجــارة أو بــإرادة منفــردة كالهبــة والوصيــة ويجمــع  العقــد بهــذا مــا يعــزم 
المــرء عــى إيقاعــه بإرادتــه أو بالاتفــاق بينــه وبــن غــره )5(

2. المعنى الخاص للعقد : 
ــى  ــذا المعن ــر وه ــن أو أك ــن إرادت ــاط ب ــاق أو ارتب ــى كل اتف ــق ع ــاص يطل ــاه الخ ــد بمعن العق

هــو المــراد عنــد إطــاق الفقهــاء للفــظ العقــد فهــم يطلقــون  صيغــة الإيجــاب والقبــول الصــادرة مــن 

ــا :  ــارة منه ــر العب ــد في ظاه ــم للعق ــد تعريفه ــاء عن ــف الفقه ــن وأختل متعاقدي

أ عنــد الحنفيــة : العقــد عبــارة عــن )ارتبــاط إيجــاب بقبــول عــى وجــه مــروع يثبــت أثــره 	.
في محلــه )6(

ب عند المالكية : هو ارتباط إيجاب بقبول )7(	.

ج عرفه الشافعية والحنابلة بأنه )ارتباط إيجاب بقبول بوجه معتبر شرعاً( )8(	.

يرى الباحث من خلال هذه التعريفات أن تعريف الحنفية هو الراجح لأنه تعريف جامع.

ثالثاً : تعريف العقد في القانون :
أخــذ المــرع الســوداني بمــا ذهــب إليــه الحنفيــة حيــث عــرف العقــد بأنــه )هــو ارتبــاط الإيجــاب 

الصــادر مــن أحــد المتعاقديــن بقبــول الأخــر عــى وجــه يثبــت أثــره في المعقــود عليــه ويترتــب عليــه إلتــزام 
كل منهــا بمــا وجــب عليــه للأخــر(.)9(

كما نص على أنه )يجوز أن تتطابق أكثر من إرادتين لإحداث الأثر القانوني()10(

مفهوم التجارة الإلكترونية:
أولً : تعريف التجارة الإلكترونية في اصطلاح فقهاء القانون :

التجــارة الإلكترونيــة هــو مفهــوم جديــد يــرح عمليــة بيــع أو شراء أو تبــادل المنتجــات والخدمات 

والمعلومــات مــن خــال شــبكة الإنترنــت وتعــرف التجــارة الإلكترونيــة بأنهــا »وســيلة مــن أجــل إيصــال 

المعلومــات أو الخدمــات أو المنتجــات عــر  خطــوط الهاتــف أو عــر شــبكات الكمبيوتــر أو عــر وســيلة 

تقنيــة مــن نظــر الأعــال التجاريــة فهــي عمليــة تطبيــق التقنيــة مــن أجــل جعــل المعامــات التجاريــة 
تجــري بصــورة تلقائيــة وسريعــة )11(

عــرف جانــب مــن الفقــه التجــارة الإلكترونيــة بأنهــا : »صــورة مــن صــور التعاقــد عــن بعــد أدت 

إلى وجــود مشــاكل عمليــة وقانونيــة تتعلــق بفــروع القانــون المختلفــة وبصفــة خاصــة في مجــالات القانــون 
المــدني والقانــون التجــاري والقانونالــدولي الخــاص  والقانــون الجنــائي )12(

ــة وشــبكات المعلومــات لممارســة أي  ــا اســتخدام للوســائل التكنولوجي ــا البعــض الأخــر بأنه عرفه
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نشــاط تجــاري ويشــمل ذلــك الإتصــال التــي تعمــل كوســيط في عمليــات تصميــم وإنتــاج وإعــان وعــرض 

ــاد  ــة لإيج ــداد )13( وفي محاول ــع والس ــات الدف ــوية عملي ــك تس ــات وكذل ــلع والخدم ــع الس ــع وبي وتوزي

تعريــف شــامل العقــود التجــارة الإلكترونيــة عرفهــا بعــض الفقــه بأنهــا )اتفــاق يــرم وينفــذ كليــاً أو جزئيــاً 

مــن خــال تقنيــة الإتصــال عــن بعــد بــدون حضــور مــاوي متزامــن بإيجــاب وقبــول يمكــن التعبــر عنهــا 
مــن خــال الوســائط وذلــك بالتفاعــل فيــا بينهــم لإشــباع حاجاتهــم المتبادلــة بإتمــام العقــد )14(

ثانيًا: تعريف التجارة الإلكترونية في القانون:
التعريف بالتجارة الإلكترونية في قانون الأونيسترال :

ــام 1996م  ــادر في ع ــة الص ــارة الإلكتروني ــأن التج ــي في ش ــرال النموذج ــون الاونيس ــد أن قان نج

ــه يحمــل نفــس الاســم واكتفــى المــرع الــدولي  ــة بالرغــم مــن أن لم يعــرف مصطلــح التجــارة الإلكتروني

بتعريــف نظــام )تبــادل المعلومــات الإلكترونيــة( في نــص المــادة )2( منــه حيــث ذكــر بأنــه يــراد بمصطلــح 

تبــادل البيانــات الإلكترونيــة نقــل المعلومــات إلكترونيًــا مــن حاســوب إلى حاســوب آخــر باســتخدام معيــار 
متفــق عليــه لتكويــن المعلومــات)15(

ــد  ــن بع ــد ع ــة المســتهلكين في التعاق ــق بحماي ــم 7/97 المتعل ــه الأوربي رق ــرف التوجي ــا لم يع  ك

ــح التجــارة  ــة )مصطل ــه التجــارة الإلكتروني ــم 31/2000 المعــروف باســم توجي ــه الأوربي رق ــك التوجي كذل

الإلكترونيــة( إلا أنهــا قــد عرفــا )تقنيــة الاتصــال عــن بعــد( بأنهــا كل وســيلة يمكــن أن تســتعمل لإبــرام 
ــن المــورد والمســتهلك دون الحضــور الجســدي المتزامــن لهــؤلاء الأطــراف )16( العقــد ب

التعريف بالتجارة الإلكترونية في التشريعات العربية:
تنمــو التجــارة الإلكترونيــة في الــدول العربيــة ، كذلــك التشريعــات المنظمــة لهــا ببــطء رغــم أن 

ــة تمثــل أســواقاً  ــة هائل ــة تجــاوز 200 مليــون نســمة وهــي أعــداد بشري عــدد الســكان في الــدول العربي
ــة عــر الانترنــت)17( واعــدة وضخمــة لعقــود التجــارة الإلكتروني

في حقيقــة الواقــع لا نجــد إلا بعــض التشريعــات العربيــة التــي أفــردت نصوصًــا خاصــة لتنظيــم 

التجــارة الإلكترونيــة وتضمــن خلالهــا تعريفًــا لهــا ، منهــا قانــون المبــادلات والتجــارة الإلكترونيــة التونــي 

ــة  ــادلات الإلكتروني ــون بالمب ــذا القان ــوم ه ــن مفه ــد م ــه يقص ــاني من ــل الث ــام 2000م في الفص ــادر ع الص

ــر  ــم ع ــي تت ــة الت ــات التجاري ــارة )العملي ــة وبالتج ــق الإلكتروني ــتعمال الوثائ ــم باس ــي تت ــادلات الت )المب

المبــادلات الإلكترونيــة ( )18( ويظهــر مــن هــذا التعريــف أن المــرع التونــي عــرف التجــارة الإلكترونيــة 

ــق  ــك عــن طري ــا ســلعة أو خدمــة أو أداء عمــل معــن وذل ــة ســواء أكان موضوعه ــة تجاري ــا )عملي بأنه

المبــادلات الإلكترونيــة حيــث أن عمليــة هــي مبادلــة بــن ســلعة وثمنهــا أو خدمــة وقيمتهــا عــى أن يتــم 
ــة )19( ــا بوثيقــة إلكتروني صياغته

ــة  ــون المعامــات الإلكتروني أمــا المــرع الأردني  فنجــده عــرف المعامــات في المــادة )29 مــن قان

بأنهــا )إجــراء أو مجموعــة مــن الإجــراءات يتــم بــن طرفــن أو أكــر لإنشــاء إلتزامــات عــى طــرف واحــد ، 

أو إلتزامــات تبادليــة بــن أكــر لإنشــاء إلتزامــات عــى طــرف واحــد ، أو إلتزامــات تبادليــة بــن أكــر مــن 

ــرة حكومية(.وعــرف المعامــات  ــع أي دائ ــة م ــدني أو بعلاق ــزام م ــق بعمــل تجــاري ، أو إلت طــرف ويتعل
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القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود التجارة الإلكترونية

ــاً  ــوداني تعريف ــرع الس ــع الم ــة()20(ولم يض ــائل إلكتروني ــذ بوس ــي تنف ــات الت ــا )المعام ــة بأنه الإلكتروني

للتجــارة الإلكترونيــة  في قانــون المعامــات الإلكترونيــة لســنة 2007م ولكنــه عــرف المعامــات الإلكترونيــة 

ــة بمــا  ــة غــر الجنائي ــة والاحــوال الشــخصية وســائر المســائل القانوني ــات المالي ــات والتصرف ــا »العلاق بأنه

في ذلــك التصرفــات الفرديــة أو العقــود التــي يتــم إبرامهــا أو تنفيذهــا كليــاً أو جزئيــاً عــن طريــق رســالة 
ــة )21( ــات الإلكتروني البيان

القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني:
تحديد دولية العقد الإلكتروني:

ــد يكــون  ــة،  وق ــدول مختلف ــا  الأطــراف ل ــع فيه ــع دولي يتب ــة ذات طاب ــود الإلكتروني ــب عق أغل

المســتهلك مقيــم  في دولــة والمهنــي بائــع  الســلعة أو الخدمــة في دولــة أخــرى ، ومتعهــد التخزيــن مقيــم 

في دولــة ثالثــة ، وهــذا الطابــع الــدولي للتعامــل عــر الإنترنــت يثــر مشــكلات قانونيــة عديــدة .

ــد  ــال قواع ــرط لأع ــد ك ــة العق ــد دولي ــاع لتحدي ــب الإتب ــار الواج ــول المعي ــه ح ــف الفق أختل

ــة ،  ــة أو داخلي ــة عقــوداً دولي ــا إذا كانــت عقــود التجــارة الإلكتروني ــان م ــدولي الخــاص ، ولبي ــون ال القان

ــات  ــن ، وشــكلت هــذه النظري ــن العقدي ــة ب ــك حــدود حــاول الفقــه عبرهــا رســم الحــدود الفاصل هنال

ــر في الآتي : ــل هــذه المعاي ــره ، وتتمث ــن غ ــزه ع ــراً لتميي معاي

أولً: المعيار القانوني لدولية العقد :
أ. المعيار القانوني الموسع :

يقــوم هــذا الإتجــاه عــى فكــرة أساســية مؤداهــا أن العقــد يعــد دوليــاً فيــا لــو اتصلــت عنــاصره 
القانونيــة بأكــر مــن نظــام قانــوني واحد)22(وهكــذا يعــد عقــد البيــع دوليــاً وفقــاً لهــذا النظــر فيــا لــو أبــرم 
في باريــس بــن فرنــي مقيــم في فرنســا وبلجيكيــا وتعلــق ببضاعــة كائنــة في إيطاليــا  ومطلــوب تســليمها 
هنــاك عــى أن يتــم دفــع الثمــن في فرنســا.  فمثــل هــذا العقــد يتســم بالطابــع الــدولي لاتصــال عنــاصره 

بثــاث دول ، أي بأكــر مــن نظــام قانــوني واحــد .
يتســم المعيــار القانــوني وفقــاً لهــذا النظــر بالجمــود لأنــه يــؤدي إلى إعــال أحــكام القانــون الــدولي 
الخــاص لمجــرد أن يتوافــر في الرابطــة العقديــة عنــراً أجنبيــاً ، بــرف النظــر عــن أهميــة هــذا العنــر 

أو طبيعــة الرابطــة المطروحــة. )23(.

ب. المعيار القانوني المضيق :
يســتند هــذا المعيــار إلى طبيعــة العقــد المجــردة لتحديــد دوليــة العقــد بعــد تحديــد عنــاصر الصفة 

الأجنبيــة في العلاقــة ، ويتطلــب تحليــل خــاص للعقــد للوصــول للعنــر الــذي يميــز طبيعتــه ، وعــى ذلــك 

تصنيــف العلاقــة إلى داخليــة ودوليــة لا يمكــن أن يتــم بطريقــة أليــة ، فيوصــف بالدوليــة لمجــرد احتوائــه 

عــى عنــر أجنبــي أيــاً كان لــو كان ســلبياً غــر مؤثــر في تحديــد طبيعــة العقــد داخليــاً في هــذه الحالــة 

رغــم ذلــك ، أو يوصــف العقــد بأنهداخــي لعــدم وجــود عنــر أجنبــي ملمــوس ماديــاً ولــوكان مــن شــأنه 

تحريــك بعــض القواعــد التــي أعــدت لحكــم المعامــات الدوليــة )24( .

تكييــف  العقــد لا يتــم عــى أســاس عــددي لعنــاصره وإنمــا يســتند عــى منهــج كيفــي يقــوم عــى 

طبيعــة العنــر الــذي لحقتــه الصفــة الأجنبيــة ، ومــا إذا كان يعــد عنــراً مؤثــراً أو محايــداً.
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د. المجتبى عبدالسميع عباس زين العابدين

ثانياً: المعيار الاقتصادي لدولية العقد :
ــار بموضــوع  ــث يعتمــد هــذا المعي ــة حي ــات الاقتصادي ــار عــى أســاس المتطلب تأســس هــذا المعي

ــد  ــن العق ــج ع ــا إن كان ينت ــة وم ــارة الدولي ــح التج ــه بمصال ــدى تعلق ــادي ، وم ــواه الاقتص ــد ومحت العق

في انتقــال لــرؤوس الأمــوال عــر الحــدود أم لا)25( بعبــارة أخــرى لا يعتــد هــذا المعيــار باختــاف جنســية 

ــاصر في العقــد. ــك مــن العن ــاف موطنهــم أو غــر ذل أطــراف العقــد أو اخت

ثالثًا: المعيار المزدوج لدولية العقد :
يــرى هــذا الجانــب  مــن الفقــه أنــه لا يتــم التوصــل إلى دوليــه العقــد مــن خــال تحليــل عنــاصر 

ــار في  ــب إلى وظيفــة وهــدف كل معي ــوني والاقتصــادي ، ويســتند هــذا الجان العقــد ضمــن المعيارينالقان
تحديــد الصفــة الدوليــة )26(

فالمعيــار الاقتصــادي هدفــه هــو تحقيــق التــوازن بــن مصالــح التجــارة الدوليــة وذلــك بالســاح 

بــإدراج شروط نقديــة في العقــود الدوليــة بغــرض إيجــاد نــوع مــن التــوازن بــن أداء أطــراف العقــد وبــن 

مصالــح الدولــة في الحفــاظ  عــى الثقــة في عملتهــا ، إذ أن هــذا الأمــر يشــجع عــى حركــه رؤوس الأمــوال 

وهــو الأمــر الــذي يعجــز عــن تحقيقــه المعيــار القانــوني وحــده إذ أن المعيــار القانــوني يهــدف إلى مجــرد 
تحديــد مجــال تطبيــق قاعــدة التنــازع في المســائل التعاقديــة وبالتــالي معرفــة نطــاق قانــون الإرادة .)27(

الا أن الــرأي الراجــح في الفقــه يميــل إلى تبنــي المعيــار القانــوني المضيــق والــذي مــن خلالــه يعتــر 

العقــد دوليــاً متــى تطرقــت الصفــة الأجنبيــة وبصــورة مؤثــرة عــى أحــد عنــاصره

يــرى الباحــث أن تحديــد دوليــة العقــد لا يكــون عــن طريــق تبنــى معيــار واحــد أو اشــراط الجمع 

ــأي  ــر ف ــى أســاس أحــد المعاي ــة ع ــد بالدولي ــدى اتصــاف العق ــون بصــورة م ــا يك ــن ، وإنم ــن المعياري ب

المعايــر  يتصــف العقــد بموجبــه بالصفــة الدوليــة بصــورة جوهريــة يعمــل بــه.

ــود  ــى عق ــة ع ــة الدولي ــاء الصف ــدولي وإضف ــد ال ــد العق ــة  لتحدي ــر المقترح ــدد المعاي ــام تع أم

التجــارة الإلكترونيــة ، يعتــر الأمــر أكــر تعقيــداً لأنهــا تطمــس التمييــز بــن الصفقــات الدوليــة والوطنيــة 

وتلغــي الحــدود والمســافات وباعتبــار أن التجــارة الإلكترونيــة دوليــة بطبيعتهــا مــن الممكــن الاعتــاد عــى 
المعيــار القانــوني الموســع للكشــف عــن الصفــة الدوليــة لعقــود التجــارة الإلكترونيــة .)28(

تحديد القانون الواجب التطبيق باتفاق الأطراف:
أولً: مفهوم قانون الإرادة :

الأصــل أن إرادة الإنســان حــدة بطبيعتهــا ، ولا يمكــن أن يتقيــد الإنســان الا بإرادتــه فــالإرادة هــي 

أســاس التــرف القانــوني فهــي التــي تنشــئه وهــي التــي تحــدد آثــاره وهــذا مــا يعــر عنــه الفقــه بمبــدأ 

ســلطان الإرادة )29( ويقصــد بمبــدأ ســلطان الإرادة »قــدرة أطــراف العقــد عــى خلــق مــا يتراضيــان عليــه 
مــن عقــود ، وعــى تحديــد الآثــار الناتجــة عنهــا بالــروط التــي يتفقــان عليهــا )30(

ــا إلى  ــع في مصدره ــات ترج ــن ، الأولي : أن كل الإلتزام ــى فكرت ــلطان الإرادة ع ــدأ س ــتمل مب يش

الإرادة الحــرة للأطــراف والثانيــة :أن أثــر الإرادة لا يقتــر عــى إنشــاء الإلتــزام ، بــل تعتــر الإرادة المرجــع 
الأعــى فيــا يترتــب عــى هــذه الإلتزامــات مــن آثــار )31(
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القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود التجارة الإلكترونية

ــل  ــراف ، وجع ــة الأط ــن حري ــه م ــج عن ــا ينت ــون الإرادة وم ــدأ قان ــوداني بمب ــرع  الس ــذ الم أخ

ــدة إســناد في نطــاق  ــة قاع ــاق وهــو بمثاب ــق الإتف ــق وف ــون المطب ــد القان ــود لتحدي ــة في العق ــه الأولوي ل

التصرفــات العقديــة ، وذلــك مــن خــال نــص المــادة )13/ أ( مــن قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 1984 

بأنــه »يــري عــى الإلتزامــات التعاقديــة قانــون الدولــة التــي يوجــد فيهــا الموطــن المشــرك للمتعاقديــن 

إذا اتحــدا موطنــاً فــإن اختلفــا سرى قانــون الدولــة التــي تــم فيهــا العقــد هــذا مــالم يتفــق المتعاقــدان عــى 
غــر ذلــك« )32(

يتضــح مماســبق أن قانــون المعامــات المدنيــة الســوداني أخــذ بمبــدأ قانــون الإرادة بصــورة متدرجة 

فقــد نــص اولاً عــى تطبيــق قانــون الموطــن المشــرك للمتعاقديــن في حالــة اتحــاد موطنهــا وإذا اختلــف  

الوطــن يتــم تطبيــق قانــون الدولــة التــي تــم فيهــا إبــرام العقــد مــع تــرك الحريــة للمتعاقديــن في تطبيــق 

قانــون بعينــه يتفقــا عــى تطبيقــه عــى نزاعــات العقــد.

ــه  ــرم في ــذي أب ــد ال ــون البل ــون الســوداني قان ــه القان ــق بشــكل العقــد فقــد جعل ــا يتعل ــا في أم

مــع وضــع خيــارات أخــرى تتمثــل في القانــون الــذى يــري عــى أحكامــه الموضوعيــة أو قانــون الموطــن 

المشــرك.

ثانياً: كيفية تحديد إرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق :
كــا هــو معلــوم فــإن إرادة المتعاقديــن في اختيــار القانــون قــد تكــون صريحــة أو ضمنيــة ، ففــي 

حالــة حــدوث نــزاع بــن اطــراف  العقــد يتــم تطبيــق قانــون الإرادة حيــث يكــون لطــرفي العلاقــة تحديــد 

القانــون الواجــب التطبيــق .

أ . الإرادة الصريحة :
تعنــي أن يقــوم أطــراف العقــد الإلكــروني وهــا المســتهلك والمــزود أو البائــع بتحديــد القانــون 

ــن  ــزاع سينشــأ ع ــد يقــي بخضــوع أي ن ــك بتضمــن شرط في نصــوص العق ــذي يحكــم عقدهــا وذل ال
ــة )33( ــة معين ــة أو الاتفاقي ــة معين ــون دول العقــد لقان

ب. الإرادة الضمنية :
ــود إرادة  ــدم وج ــة ع ــروني في حال ــد الإلك ــى العق ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــكلة القان ــار مش تث

ــة  صريحــة لأطــراف العقــد بخضــوع عقدهــم لقانــون معــن أختلــف الفقهــاء حــول وجــود إرادة ضمني

ــا إلى اتجاهــن: ــن عدمه ــد م لأطــراف العق

الاتجاه الأول :
 ينكــر وجــود إرادة ضمنيــة لأطــراف العقــد إذ يــرى أنــه لابــد مــن ظهــور إرادة أطــراف العقــد 

بصــورة صريحــة لــي يعتــد بهــا ، في مــا يخــص تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق ، ويســتند هــذا الإتجــاه 

ــة التعاقديــة والتــي تتمثــل في تطــرق الصفــة الأجنبيــة عــى العقــد  إلى عــدة فــروض قــد تعــري العملي

ــد بعــدم  ــا أطــراف العق ــد يعمــد فيه ــي ق ــك في بعــض الحــالات الت ــد ، كذل ــه عــى التعاق بصــورة لاحق

تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق كونهــا محــل خــاف بــن أطــراف العقــد ، وخشــية عــدم إتمــام العمليــة 
التعاقديــة ، فيتــم التعاقــد مــن دون الإشــارة إلى القانــون الواجــب التطبيــق )34(
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د. المجتبى عبدالسميع عباس زين العابدين

الاتجاه الثاني :
ــب أن  ــرى هــذا الجان ــا الإتجــاه الســابق إذ ي ــي يســتند عليه ــب الفــروض الت يرفــض هــذا الجان

هنــاك فــروض أخــرى يتخلــف فيهــا أطــراف العقــد عــن تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق إلا أن إرادتهــم 

الضمنيــة  قــد اتجهــت إلى قانــون معــن ليحكــم العقــد ، وإن عــى القــاضي أن يبحــث عــن هــذه الإرادة 

مــن أجــل الوصــول إلى القانــون الواجــب التطبيــق .
ــا  ــد ومنه ــة لأطــراف العق ــة بوجــود إرادة ضمني ــات الدولي ــت الإتفاقي ــذا الأســاس اعترف ــى ه ع
ــة  ــة للمنقــولات المادي اتفاقيــة لاهــاي لســنة 1955 بشــأن القانــون الواجــب التطبيــق عــى البيــع الدولي
والتــي نصــت عــي ضرورة أن يكــون اختيــار الأطــراف لقانــون العقــد صريحــاً أو مســتخلصاً عــى ســبيل 

الحتــم مــن نصــوص العقــد )35(
ــة  ــوع الدولي ــق عــى البي ــون الواجــب التطبي ــة لاهــاي لســنة 1978م بشــأن القان ــا أن اتفاقي ك
اتجهــت نفــى الإتجــاه إلا أنهــا خففــت مــن القيــود التــي تــرد عــى القــاضي لاســتخلاص الإرادة الضمنيــة 
لأطــراف العقــد بقولهــا عــى وجــوب أن يكــون اختيــار القانــون صريحــاً أو يمكــن اســتخلاصه بتأكــد معقول 

مــن نصــوص العقــد وظــروف الحــال )36(
ثالثًا: مدى ملائمة تطبيق قانون الإرادة على منازعات عقود التجارة الإلكترونية:

رأينــا فيــا ســبق قانونالمعامــات  المدنيــة لســنة 1984 نــص عــى تطبيــق قانــون الإرادة في حالــة 
اتفــاق الأطــراف أو قانــون محــل انعقــاد العقــد أو قانــون الموطــن المشــرك للمتعاقديــن إذ اتحــدا موطنــاً، 

وهــو مــا أخــذت بــه معظــم القوانــن.

ــة وهــل  ــة الدولي ــدأ عــى عقــود التجــارة الإلكتروني ــة إعــال هــذا المب ــا مــدى إمكاني ــك م إزاء ذل

يصلــح كــا صلــح أمــره في حالــة العقــود التقليديــة الدوليــة للإجابــة عــى هــذا الســؤال تســتعرض مــا يــي :

أ. الصعوبــات المتعلقــة بتطبيــق المبــدأ عــى عقــود التجــارة الإلكترونيــة في حالــة الاختيــار الصريــح 

لقانــون العقــد :

صعوبة التحقيق من إرادة المتعاقدين :
حيــث أن التعاقــد الإلكــروني كــا ســلف عقــد يتــم بــن غائبــن عــى خــاف بــن الفقهــاء حيــث 
ــة أنــه يتــم التعاقــد بواســطة الأجهــزة  ــاً في حال ــاً وغائبــن مكان اعتــر البعــض تعاقــد بــن حاضريــن زمان
ــن إرادة  ــق م ــإن التحق ــى ف ــم البعــض وع ــة وســاع بعضه ــن رؤي ــن الأطــراف م ــي يمك ــة الت الإلكتروني
ــط الطــرف  ــق ضغ ــن طري ــد ع ــم التعاق ــات إذا ت ــة في الإثب ــن أن تشــوبها صعوب ــة يمك ــد الحقيقي التعاق
ــول  ــالة القب ــول رس ــأن وص ــاً ب ــه عل ــر إرادة من ــروني بغ ــازه الإلك ــن جه ــة م ــى زر الموافق ــل ع المقاب
ــذه  ــن ه ــوداني ع ــرع الس ــكت الم ــد س ــليمة وق ــورة س ــم بص ــد ت ــد أن التعاق ــه يعتق ــب تجعل للموج

ــنة 2007م ــوداني لس ــة الس ــات الإلكتروني ــون المعام ــالة  في قان المس

صعوبة إثبات التعاقد الإلكتروني نفسه :
تتمثــل صعوبــة إثبــات التعاقــد الإلكــروني بســبب مســائل فنيــة مثــل عطــل الأجهــزة الإلكترونيــة 

التــي تــم التعاقــد الإلكــروني عــن طريقهــا ، وجوانــب قانونيــة مثــل عــدم تنظيــم القانــون المختــار لكافــة 
الجوانــب المتعلقــة بالعمليــة التعاقديــة التــي تتــم إلكترونيــاً )37(
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القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود التجارة الإلكترونية

ب. الصعوبات المتعلقة بالاختيار الضمني لقانون العقد :
صعوبة الاعتماد على اللغة التي أبرم بها العقد :

ــكوت  ــد س ــق عن ــب التطبي ــون الواج ــد القان ــا في تحدي ــتناد عليه ــم الاس ــي يت ــر الت ــن المعاي م

الأطــراف عــن تحديــده معياراللغــة التــي كتبــت بهــا بنــود العقــد والملاحــظ أن اللغــة الغالبــة في التخاطــب 

ــة  ــا اللغ ــار أنه ــا باعتب ــاد عليه ــة الاعت ــد إمكاني ــا يعق ــة م ــة الإنجليزي ــت هــي اللغ ــر شــبكة الإنترن ع

التــي قصــد الأطــراف انتــاء القانــون الواجــب التطبيــق لمنازعــات العقــد لهــا ، خاصــة مــع اتســام اللغــة 
ــة في الوقــت الراهــن)38( ــة بســمة العالمي الإنجليزي

مشكلة الاعتماد على العملة التي يتم الوفاء بها :
العملــة التــي يتــم الوفــاء بهــا قــد تؤخــذ في الحســبان كوســيلة لتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق 
عنــد ســكوت إرادة الأطــراف عــن إرادة الأطــراف عــن اختيــار القانــون ، باعتبــار أن إرادة الأطــراف 
اتجهــت إلى تطبيــق قانــون الدولــة التــي تســتخدم العملــة المعينــة بيــد أن الوفــاء في العقــود الإلكترونيــة 
اختلفــت وســائلة عــن وســائل الوفــاء في العقــود التقليديــة ، حيــث أصبــح الوفــاء يتــم عــن طريــق النقــود 
البلاســتيكية ، مثــل بطاقــات الســحب الآلي ، وبطاقــة الائتــان وغيرهــا مــن الوســائط الإلكترونيــة )39(ولاشــك 
أن هــذه الوســائل الجديــدة للوفــاء لا تمتلكهــا دول بعينهــا وبالتــالي يصبــح مــن غــر الممكــن الاعتــاد عليها 

مــن قبــل المحكمــة كضابــط تطبيــق قانــون معــن .
ج. الاستناد إلى قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين :

تســتند بعــض القوانــن في مجــال قانــون العلاقــات الخاصــة الدوليــة إلى قانــون الموطــن المشــرك 
للمتعاقديــن ويــرى بعــض الفقــه أن الاعتــاد عــى هــذه المعايــر تــؤدي في النهايــة إلى توطــن أو تركيــز 

الرابطــة العقديــة مكانيــاً )40(
أن تركيــز الرابطــة العقديــة مكانيــاً  في العقــود الإلكترونيــة الدوليــة يصعــب اســتخدامه لأن التجارة 
الإلكترونيــة في عمومهــا غــر قائمــة عــى الحيــز المــكاني وخصوصــاً في مجــال العقــود التــي يجــري إبرامهــا 
وتنفيذهامــن خــال الفضــاء الإلكــروني مثــل عقــود بيــع برامــج الحاســب والكتــب الإلكترونيــة وغيرهــا ، 

الــيء الــذي يجعــل هــذه القواعــد عاجــزة وغــر ملائمــة للتطبيــق عــى العقــود الإلكترونيــة )41(
ســقنا هــذا الــرح المطــول لنبرهــن عــى أن المــرع الســوداني في قانــون المعامــات الإلكترونيــة 
الســوداني لســنة 2007م لم يكــن موفقــاً في إحالتــه لمــا لم يــرد نــص بشــأنه إلى قانــون المعامــات المدنيــة 
ــرد  ــي لم ي ــة والت ــة الدولي ــارة الإلكتروني ــود التج ــى عق ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــألة القان ــة في مس خاص
بشــأنها نــص في نــص في هــذا القانــون وبالتــالي فلامنــاص مــن بتطبيــق مــا ورد في قانــون المعامــات نــص 
الفقــرة )1( مــن المــادة )29( وذلــك بتطبيــق مــاورد في قانــون المعامــات  المدنيــة بهــذا الشــأن )42( وقــد 
رأينــا مــن خــال الــرح الســابق أن قانــون المعامــات المدنيــة لا يقــدم حــاً شــافياً في هــذا الشــأن لــذا 

يجــب أن يتــدارك المــرع ذلــك بإدخــال تعديــل عــى القانــون ليســتوعب ذلــك.

القانون الواجب التطبيق في حالة عدم الإتفاق :
أولً: الإسناد الجامد للعملية التعاقدية :

ــا فيــا ســبق أن المــرع قــد يتبنــى عمليــة الإســناد للعقــد عنــد ســكوت إرادة الأطــراف عــن  ذكرن

تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق والــذى يعــرف بالإســناد المســبق للعمليــة التعاقــد وهــو مــا أخذ بــه المشرع 
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د. المجتبى عبدالسميع عباس زين العابدين

الســوداني وذلــك بموجــب المــادة )13( مــن قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 1984م والتــي تنــص »يــري عــى 

الإلتزامــات التعاقديــة قانــون الدولــة التــي يوجــد فيهــا الموطــن المشــرك للمتعاقديــن إذا اتحــدا موطنــاً فــأن 
اختلفــا سرى قانــون الدولــة التــي تــم فيهــا العقــد هــذا مــا لم يتفــق المتعاقــدان عــى غــر ذلــك ( )43(

قانون الموطن المشترك لأطراف العقد :
عــرف المــرع الســوداني الموطــن في الفقــرة الأولى مــن المــادة )21( مــن قانــون المعامــات المدنيــة 

لســنة 1984 »الموطــن هــو المــكان الــذى يقيــم فيــه الشــخص عــادة » وتنــص الفقــرة )2( مــن نفــس المــادة 
»ويجــوز أن يكــون للشــخص أكــر مــن موطــن« كــا أوردت الفقــرة )3( أيضــاً مــن نفــس المــادة )يعتــر 

الشــخص بــا موطــن إذا لم يكــن لــه مــكان يقيــم فيــه عــادة( )44(
يعتــر الموطــن المشــرك لأطــراف العقــد الإســناد الأول عنــد ســكوت إرادة الأطــراف عــن تحديــد 
ــون المعامــات  ــون الواجــب التطبيــق عــى إلتزامهــم التعاقــدي بموجــب نــص المــادة )13( مــن قان القان
المدنيــة التــي تنــص في شــطرها الأولى »يــري عــى الإلتزامــات التعاقديــة قانــون الدولــة التــي يوجــد فيهــا 
الموطــن المشــرك للمتعاقديــن إذا اتحــدا موطنــاً« ويمثــل قانــون المشــرك للمتعاقديــن مــن وجهــة نظــر 
المــرع أنســب القوانــن لحكــم العلاقــة التعاقديــة ، فــإذا كان كلا المتعاقديــن في عقــد التجــارة الإلكترونيــة 
ينتميــان إلى موطــن واحــد ، فــإن هــذا الموطــن هــو واجــب التطبيــق عــى هــذا العقــد المشــتمل عــى 

عنــر أجنبــي كأن تكــون جنســية أحدهــا مختلفــة جنســية الآخــر)45(.
ب. قانون محل إبرام العقد :

اســتند المــرع الســوداني والتشريعــات المقارنــة عنــد ســكوت إرادة الأطــراف عــن تحديــد القانــون 
الواجــب التطبيــق إلى قانــون محــل إبــرام العقــد باعتبــاره القانــون الواجــب التطبيــق عنــد عــدم وجــود 
موطــن مشــرك لأطــراف العقــد إذ لابــد مــن إلتــزام القــاضي بالتــدرج الــذى وضعــه المــرع وذلــك بموجــب 
ــون  ــإذا اختلفــا سرى قان ــة لســنة 1984 »ف ــون المعامــات المدني ــاني مــن المــادة )13( مــن قان الشــطر الث
الدولــة التــي تــم فيهــا العقــد ( ويــرى جانــب مــن الفقــه أن تطبيــق قانــون محــل إبــرام العقــد لــه عــدة 
إيجابيــات باعتبــار محــل إبــرام العقــد يمثــل الميــاد الأول للعقــد وعليــه لا يمكــن فصــل العقــد عــن قانــون 
ميــاده ، إذ أنــه يمثــل أقــوى الصــات بــه ، وكذلــك أن بلــد الإبــرام في العــادة لا يتعــدد إذ يجــري عقــد 
الإتفــاق ضمــن مجلــس واحــد ، وعليــه لا يطبــق أكــر مــن قانــون عــى العقــد بــل يحفــظ قانــون بلــد 
الإبــرام وحــدة القانــون المطبــق عــي العقــد وعليــه يــرى هــذا الجانــب أن هــذه الإيجابيــات تؤكــد فاعليــة 

تطبيــق قانــون بلــد الإبــرام )46(
ــذ في  ــد ينف ــون العق ــت ك ــذ عــر الأنترن ــي تنف ــود الت ــات لا ســيما بخصــوص العق بعــض الصعوب

ــون . ــه خاضــع لأكــر مــن قان أماكــن متعــددة مــا يجعــل من

ثانياً: الإسناد لقانون دولة محل إقامة المدين بالأداء المميز للعقد :
تبنــى فكــرة الأداء المميــز للعلاقــة التعاقديــة الفقيــه »شــنايترز« ويقــوم هــذا الضابــط عــى فكــرة 

ــه ،  ــزام الأســاسي في ــذى يحكــم العقــد وفقــاً للإلت ــون ال ــد القان مفادهــا تنــوع معامــات العقــود وتحدي

فعــى الرغــم مــن تعــدد الإلتزامــات في العقــد الواحــد ، إلا أن أحــد هــذه الإلتزامــات هــو الــذي يميــز العقد 
ويعــر عــن جوهــره لغــرض تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق)47(
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القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود التجارة الإلكترونية

كــا تبــن العديــد مــن الإتفاقيــات الدوليــة نظريــة الأداء المميــز للعقــد منهــا عــى ســبيل نجــد 
ــاً  ــز وفق ــالأداء الممي ــود ب ــددت المقص ــي ح ــا الت ــادة 4 منه ــكام الم ــاً لأح ــام 1980 وفق ــا لع ــة روم اتفاقي

ــة : للحــالات الآتي
العقد يكون أكثر صلة بالبلد الذي يتم فيه الوفاء بالالتزامات التعاقدية .

إذا كان محــل العقــد عبــارة عــن ممتلــكات منقولــة ، فــإن العقــد يكــون أكــر صلــة بالبلــد التــي 
توجــد بهــا تلــك الممتلــكات.

إذا كان الشخص الملتزم شركة ، فإنه يعتد بقانون بلد الذي يوجد بها مقرها الرئيسي.
إضافــة إلى مــا انتهــت إليــه اتفاقيــة لاهــاي لســنة 1986 بشــأن القانــون الواجــب التطبيــق عــى 
البيــوع الدوليــة للبضائــع ، إلى القانــون الســائد محــل إقامــة البائــع بوصفــه المديــن المميــز بــالأداء المميــز 
ــا  ــدت له ــا وج ــة ك ــن الحديث ــر في القوان ــدى كب ــد ص ــز للعق ــة الأداء الممي ــدت نظري ــد )48(وج في العق
تطبيقــات في الكثــر مــن الأحــكام القضائيــة في العديــد ، وعــى الرغــم مــن الأهميــة القانونيــة لفكــرة الأداء 
المميــز في تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق واعتــاد جــل التشريعــات الدوليــة أو الداخليــة إلا أنــه لم 

يســلم مــن الانتقــادات فأغلــب التشريعــات تعتمــد عــى محــل إقامــة طــرفي العلاقــة التعاقديــة .
الا أنــه في مجــال التجــارة الإلكترونيــة التــي تتــم عــر وســائط إلكترونيــة  بالإضافــة إلى أنــه بالاعتماد 

المطلــق عــى فكــرة الأداء المميز.
ــون  ــك بإســناد القان ــة ذل ــة التعاقدي ــف في العلاق ــح الطــرف الضعي ــؤدي هــذا إلى الإضرار بمصال ي
الواجــب التطبيــق إلى قانــون الطــرف الأقــوى في العقــد وهــذا مــا نلاحظــه في عقــود الاســتهلاك التقليديــة .

خاتمة:
ــاءت  ــي ج ــة الت ــة العلمي ــذه الورق ــا ه ــال ثناي ــاي في إك ــدد خط ــي وس ــذي وفقن ــه ال الحمدلل
بعنــوان القانــون الواجــب التطبيــق عــى منازعــات عقــود الإلكترونيــة  والتــي بذلــت قصــارى جهــدي فيهــا 

وتمخضــت عــدد مــن النتائــج والتوصيــات فيــا يــي بيانهــا :
النتائج :

لأطــراف العقــد اختيــار القانــون المختــص بحــل مــا يثــور مــن منازعــات مواجهتهــم صراحــة وفي 
ــار الضمنــي للمتعاقديــن. ــة غيــاب الإرادة الصريحــة  يســتخلص القــاضي الاختي حال

ــة غيــاب الإرادة والتــي تتمثــل في  تطبــق قواعــد الإســناد المرتبطــة ارتباطــا وثيقــاً بالعقــد في حال
قانــون دولــة محــل إبــرام العقــد ، أو الموطــن المشــرك ن أو محــل تنفيــذ العقــد.

ــز متــى كانــت أحــد هــذه الإلتزامــات  ــون الواجــب التطبيــق فكــرة الأداء الممي ــم إســناد القان يت
مميــزة لــه وتعــر عــن جوهــره .

التوصيات:
نقــرح النــص عــى تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق عــى العقــد الإلكــروني بصــورة واضحــة مــن 

قبــل الأطــراف وعــدم تــرك الأمــر للمحكمــة لاســتنباط الإرادة الضمنيــة تفاديــاً لأي مصاعــب قــد تواجههــا.
ــون الواجــب  ــل القان ــة الســوداني لســنة 2007 يجع ــون المعامــات الإلكتروني ــص في قان إدخــال ن
ــاره الأطــراف ووضــع  التطبيــق عــى منازعــات العقــد الإلكــروني المــرم بموجبــه هــو القانــون الــذى يخت

ــق عــى منازعــات العقــد الإلكــروني. ــون الواجــب التطبي ــد القان ــزم الأطــراف بتحدي ــون يل نــص بالقان
يجــب عــى المشرعــن في دول العــالم أن يبــادروا إلى إصــدار تشريعــات تنظيــم المجــالات المتعلقــة 

بالتجــارة الإلكترونيــة عــن طريــق إنشــاء محاكــم افتراضيــة تحكــم الإنترنــت.
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إبراهيم عبدالحميد على ، حماية المستهلك ، الطبعة الأولى ، المصرية للنشر ، مصر ، 2018م.1)1))

ــدون دار 1)1)) ــة ، ب ــة الثالث ــة ، الطبع ــات الإلكتروني ــون المعام ــد ، شرح قان ــم قســم الســيد محم إبراهي

ــر ، 2018م. ن

أحمد إبراهيم أحمد ، القانون الدولي الخاص ، بدون طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1992م.1)1))

هشــام صــادق ، الوجيــز في القانــون الــدولي الخــاص ، بــدون طبعــه ، الفنيــة للطباعــة ،  الإســكندرية، 1)1))

1997م.

أبوذر الغفاري يشير ، العقد والإرادة المنفردة ، الطبعة السابعة ، بدون دار نشر ، 2008م.1)1))

كوثــر ســعيد عدنــان ن حمايــة المســتهلك الإلكــروني ، دون طبعــة ، دار الجامعــة الجديــدة ، 1)1))

2012م.  ، الإســكندرية 

رابعًا: القوانين :
(((1 قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م.

(((2 قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة 2007م .

(((3 قانون المبادلات والتجارة الإلكتروني التونسي رقم )83( لسنة 2000م.

(((4 قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001م.

(((5 قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لسنة 1996م.

خامسًا: الإتفاقيات الدولية :
(((1 اتفاقيــة لاهــاي المبرمــة في 15 يونيــو 1955 بشــأن القانــون الواجــب التطبيــق عــى العقــود الدوليــة 

لبيــع الأشــياء المنقولــة الماديــة.

(((2 اتفاقية لاهاي لعام 1986م المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على عقود البيع للبضائع.

(((3 إتفاقية روما لسنة 1980م الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية.
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الهوامش:
(((1 مجد الدين محمدين يعقوب الفيروزي أبادي ، القاموس المحيط ، ط1 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

بدون سنة طبع ، مادة عقد ، 12 /383.

(((2 سورة المائدة ، الآية )1(.

(((3  ابن منظور ، لسان العرب ، ط1 ، ج3 ، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ، 1956 مادة  عقد ، ص297.

(((4 أحمد بن محمد المقري الفيومي ، المصباح المنير ، المكتبة العلمية ، بيروت ، ج2 ، دون سنة  طبع  ، ص421.

(((5 محمد أحمد سراج ، نظرية العقد في الفقه الإسلامي ، دار الثقافة ، القاهرة ، 1992م ، ص19.

(((6 زين الدين بن نجيم الحنفي ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج5 ، دار المعرفة ، بيروت ، ص283.

(((7 أبوالحسن بكر الكشناوي ، أسهل المدارك ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، دون سنه طبع ، ص54.

(((8  محمد على التهانوي ، كشاف اصطلاحات الفنون ، ط2 ، ج3 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2006م، ص206.

(((9 قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م ، المادة )1/33(.

قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م ، المادة )2/33(1)1))

.عبدالصبور عبدالقوي علي ، التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية ، ط1 ، مكتبة القانون 1)1)) 	11

والاقتصاد ، الرياض ، 2012م ، ص17.

مدحت عبدالحليم رمضان ، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية ، بدون طبعة ، دار النهضة العربية ، 1)1))

القاهرة ، 2001 ، ص21.

عصام عبدالفتاح مطر ، التجارة الإلكترونية في التشريعات العربية ، بدون طبعة دار الجامعة  1)1))

الجديدة ، الإسكندرية ، 2009م ، ص17.

صالح المنزلاوي ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية ، بدون طبعة ، دار الجامعة 1)1))

الجديدة ، الاسكندرية ، 2006م ، ص84

قانون الاونيسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لسنة 1996م ، المادة )2(1)1))

 التوجيه الأوربي رقم 7/97 المتعلق بحماية المستهلكين ، المادة )2(.1)1))

 كوثر سعيد عدنان ، حماية المستهلك الإلكتروني ، دون طبعة ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 1)1))

2012م ، ص53

قانون المبادلات والتجارة الإلكتروني التونسي رقم )83( لسنة 2000م ، الفصل الثاني.1)1))

عبدالفتاح حجازي ، حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت ، دون طبعه دار الكتب القانونية ، مصر ، 1)1))

2008م ، ص2.

قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001م ، المادة )2(.2)2))

قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة 2007م ، المادة )2(.2)2))

هشام صادق ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية ، ط2 ، دار المطبوعات الجامعية ، 2)2))

الاسكندرية ، 2007م ، ص72.

هشام صادق ، المرجع نفسه ، ص2.75)2))
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صالح المنزلاوي ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية ، مرجع سابق ، 2.76)2))

محمود محمد ياقوت ، حرية  المتعاقدين  في اختيار قانون العقد الدولي  د.ط  ، دار منشأة المعارف ، 2)2))

الإسكندرية ، 2002م ، ص511.

عكاشة محمد عبدالعال ، القانون التجاري الدولي ، د.ط ، دار الجامعة  الإسكندرية ، 2012م ، ص2.101)2))

محمود محمد ياقوت ، حرية المتعاقدين  في اختيار قانون العقد الدولي ، مرجع سابق ، ص2.517)2))

صالح المنزلاوي ، القانون الواجب التطبيق ، مرجع سابق ، ص2.73)2))

صالح المنزلاوي ، القانون الواجب التطبيق ، مرجع سابق ، ص 2.257)2))

أبوذر الغفاري يشير ، العقد والإرادة المنفردة ، ط7 ، دون دار نشر ، 2008م، ص3.8)3))

 وأخذ المشرع السوداني بمبدأ سلطان الإرادة كقاعدة عامة وذلك في المادة )113( من ق . م. م حيث 	(31)

نص على أن )العقد شريعة المتعاقدين لا يجوزنقضه ولا تعديله إلا باتفاق ......الخ (

عبدالرازق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ط3 ، دار إحياء التراث ، بيروت ، 1949 .3)3))

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 ، المادة )13 / أ(.3)3))

إبراهيم عبدالحميد على ن حماية المستهلك ، ط1 ن المصرية للنشر ، مصر ، 2018م ، ص3.70)3))

هشام على صادق ، القانون الواجب التطبيق ، مرجع سابق ، ص3.338)3))

اتفاقية لاهاي لسنة 1955 ، المادة )2/2( .3)3))

اتفاقية لاهاي لسنة 1978 ، المادة )2/5( .3)3))

إبراهيم قسم السيد محمد ، شرح قانون المعاملات الإلكترونية ، ط3 ، بدون دار نشر ، 2018م ن ص3.81)3))

إبراهيم قسم السيد ، المرجع نفسه ، ص3.83)3))

صالح المنزلاوي ن القانون الواجب التطبيق ن مرجع سابق ن ص4.364)4))

صالح المنزلاوي ، القانون الواجب التطبيق ، مرجع سابق ، ص4.365)4))

إبراهيم قسم السيد محمد ، شرح قانون المعاملات الإلكترونية ، مرجع سابق ، ص4.84)4))

تنص المادة )1/29( من قانون المعاملات الإلكترونية على أن : )تطبيق قوانين المعاملات المدنية 4)4))

والإثبات والإجراءات المدنية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون(.

قانون المعاملات  المدنية لسنة 1984 ، المادة )13(.4)4))

قانون المعاملات  المدنية لسنة 1984 ، المادة 4)4))

أحمد إبراهيم أحمد ، القانون الدولي الخاص ، د. ط ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1992م ، 4)4))

ص555.

هشام صادق ، الوجيز في القانون الدولي الخاص ، د.  ط ، الفنية الإسكندرية ، 1997م ، ص4.310)4))

صالح المنزلاوي ، القانون الواجب التطبيق ، مرجع سابق ، ص4.336)4))

اتفاقية لاهاي بشأن القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية ،  لسنة 1986 ، المادة )4(4)4))
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم 

أولاً : كتب اللغة والمعاجم :

(((1 ــالة ،  ــة الرس ــط ، ط1 ، مؤسس ــوس المحي ــادي ، القام ــروزي أب ــوب الف ــن يعق ــن محمدي ــد الدي مج

ــع . ــدون ســنة طب ــروت ، ب ب

(((2 ابن منظور ، لسان العرب ، ط1 ، ج3 ، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ، 1956م.

(((3 ــة ، بــروت  ، دون ســنة   ــة العلمي ــر، ج2 ،المكتب ــاح المن ــن محمــد المقــري الفيومــي ، المصب أحمــد ب

طبــع  .

ثانياً : كتب الفقه الإسلامي:

(((1 محمد أحمد سراج ، نظرية العقد في الفقه الإسلامي ، دار الثقافة ، القاهرة 1992م.

(((2 زين الدين بن نجيم الحنفي ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج5 ، دار المعرفة ، بيروت.

(((3 أبوالحسن بكر الكشناوي ، أسهل المدارك ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، دون سنه طبع.

(((4 محمــد عــى التهانــوي ، كشــاف اصطلاحــات الفنــون ، ط2 ، ج3 ، دار الكتــب العلميــة ، 

بــروت ، 2006م.

ثالثاً : كتب القانون:

(((1 عبدالصبــور عبدالقــوي عــي ، التنظيــم القانــوني للتجــارة الإلكترونيــة ، الطبعــة الأولي ، مكتبــة القانــون 

والاقتصــاد ، الريــاض ، 2012م.

(((2 مدحــت عبدالحليــم رمضــان ، الحمايــة الجنائيــة للتجــارة الإلكترونيــة ، بــدون طبعــة ، دار النهضــة 

ــة ، القاهــرة ، 2001. العربي

(((3 عصــام عبدالفتــاح مطــر ، التجــارة الإلكترونيــة في التشريعــات العربيــة ، بــدون طبعــة دار الجامعــة  

الجديــدة ، الإســكندرية ، 2009م.

(((4 ــه دار  ــت ، دون طبع ــبكة الإنترن ــر ش ــتهلك ع ــة المس ــازي ، حماي ــي حج ــازي بيوم ــاح حج عبدالفت

ــر ، 2008م. ــة ، م ــب القانوني الكت

(((5 ــة ، دار  ــة الثاني ــة ، الطبع ــارة الدولي ــود التج ــى عق ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــادق ، القان ــام ص هش

المطبوعــات الجامعيــة ، الاســكندرية ، 2007م.

(((6 صالــح المنــزلاوي ، القانــون الواجــب التطبيــق عــى عقــود التجــارة الإلكترونيــة ،بــدون طبعــة ، دار 

ــدة  ، الإســكندرية 2008م. الجامعــة الجدي

(((7 ــار قانــون العقــد الــدولي بــدون طبعــة ، دار  ــة  المتعاقديــن  في اختي محمــود محمــد ياقــوت ، حري

ــارف ، الإســكندرية ، 2002م. منشــأة المع

(((8 عكاشة محمد عبدالعال ، القانون التجاري الدولي ، بدون طبعة ، دار الجامعة  الإسكندرية ، 2012م.

(((9 عبدالــرازق الســنهوري ، الوســيط في شرح القانــون المــدني ، نظريــة الإلتــزام ن الطبعــة الثالثة،المجلــد 

الأول ، دار إحيــاء الــراث ، بــروت العــربي ، 1949.


